
الحكم والحقوق والحیاة الیومیة في فلسطین

*بقلم: عاصم خلیل

یستند الحكم، بالنسبة إلى الفلسطیني، على المكان الذي یعیش فیھ الفرد الفلسطیني وعلى وضعیتھ القانونیة في النظام 
القائم، وغالبًا ما تتسبب الجھود الرامیة إلى إصلاح ھذا الوضع في ترسیخھ. طریقة الحكم في فلسطین تختلف عن 

سائر بلدان العالم. فالحكم خارج فلسطین یعني القواعد التي تحدد كیف یحیا المواطنون حیاتھم طریقة "الحكم" في
.الیومیة تحت مبدأ المساواة بالحقوق. اما طریقة الحكم فانھا تختلف من مكان لآخر وبین فلسطیني وآخر

.الانتقالثلاث وضعیات قانونیة تتحكم في حیاة الفلسطینیین ومعیشتھم الیومیة وحریتھم في

حملة الجنسیة الإسرائیلیة، والتي تمكنھم من الانتقال الى رام الله ١٩٤٨الوضعیة الاولى ھي وضعیة فلسطینیي 
.بحریة، بلوحة قیادة إسرائیلیة ممھورة بالعلم الإسرائیلي، ولكن تمنعھم من الإقامة في رام الله

الوضعیة الثانیة ھي وضعیة فلسطیني القدس الشرقیة، أي حاملي ھویة القدس الشرقیة، والتي تخول حاملھا الانتقال 
الامتیازات" الاجتماعیة "بحریة بین القدس ورام الله، بلوحة قیادة إسرائیلیة، ولكن مخاطر سحب تلك الھویة واسقاط

والتأمین الوطني وغیرھا قائمة في حال تغییر مقر السكن الى رام الله. التي یقدمھا النظام الإسرائیلي كالتأمین الصحي 
اما الوضعیة الأخیرة (الثالثة) فھي وضعیة الفلسطینیین المقیمین في "أراضي السلطة الفلسطینیة" والتي یحمل الذین 

"الإدارة المدنیة ینطبق علیھم ھذا الوصف بطاقة ھویة صادرة من السلطة الفلسطینیة (موافق علیھا مسبقًا من 
الإسرائیلیة") ودائما یحتاج حاملو ھویة السلطة إلى تصریح حتى لدخول القدس الشرقیة وإسرائیل، أما المبیت في 

.إسرائیل فیتطلب تصاریح إضافیة اخرى

حكم غیر متسق بسبب الاحتلال

ن الافراد الفلسطینیین، وت آلیات تنفیذه بییتباین تطبیق الحكم في فلسطین تباینًا واسعًا بسبب الاحتلال الإسرائیلي وتتفا
یمثل القانون الأساسي المعدل الذي .ویتمخض عن ھذا التجزؤ في الحكم ھیكلٌ من التمییز یزداد رسوخًا مع الوقت

مادة، 121دستور السلطة الفلسطینیة المكتوب للفترة الانتقالیة. ھذه الوثیقة الشاملة التي تضم 2003صدر في العام 
فیھا فصل للحقوق، مازالت حتى یومنا ھذا قاصرة وتفتقر إلى نھج متسق ومتماسك لتشمل موادھا الدستوریة بما 

الفلسطینیین كافة، ھذا ناھیك عن ان ھناك الیوم لجنة في غزة تحكم الفلسطینیین ھناك بحكم الواقع وتتبع لحركة 
لى یة، بینما تملك الحكومة الإسرائیلیة السلطة عحماس، وحكومة لفلسطینیي الضفة الغربیة تابعة السلطة الفلسطین

.فلسطینیي القدس الشرقیة

23ففي سیاق الاحتلال الإسرائیلي، لیست السلطة الفلسطینیة مَن یضع ناموس الحكم في الضفة الغربیة، وعلى مدار 
شلة فقد مفاوضات السلام الفاعامًا الماضیة، لم تحُدِث سوى تغییرات حقیقیة قلیلة في طریقة حكم الضفة الغربیة. اما

ساھمت في إدامة إطارَ الحكم المنصوص علیھ في اتفاقات أوسلو دون تغییر یذُكر، بالرغم من أنھ وضع لیكون مؤقتاً 
ولمرحلة انتقالیة. ھذا الوضع السیاسي الراھن أتاح لإسرائیل بأن تظل قوةَ احتلال تمارس سلطات سیادیة على 

ة، بینما أمست السلطة الفلسطینیة مزود الخدمات الرئیس للسكان الفلسطینیین في الضفة الأرض الفلسطینیة المحتل
الغربیة وقطاع غزة. تمارس إسرائیل في فلسطین دور سلطةٍ فوق وطنیة تحدُّ من صلاحیات السلطات الحكومیة 

طین، "الدولة" في فلسبشكل یجعل الوضعَ في فلسطین مختلفًا عن أي مكان آخر على وجھ الأرض، فحین نشیر إلى 
عتراف یتم الا-أو حتى -فإننا لا نتحدث عن دولة قومیة ذات سیادة وفقًا للقانون الدولي العام، بل لا یمكننا ذلك ما لم 

رسمیًا بفلسطین وبالجنسیة الفلسطینیة. عندما نتحدث عن "الدولة" في فلسطین، فإننا نتحدث عن الكیان في المشھد 
.إلیھ عندما نتحدث عن الحكم. وھذا الكیان في فلسطین ھو إسرائیلالخلفي والذي نشیر 



قواعد تختلف باختلاف الفرد، الدین والجنس

الافراد الفلسطینیون ھم عامل تعقید ثان في قواعد الحكم في فلسطین حیث تحكم حیاةَ الناس الیومیة مصفوفةٌ معقدة من 
الزواج فیما یتعلق ب-ة والحكومیة، فما ینطبق على المسیحي كقانون القوانین والأوامر والمعاییر والمؤسسات الإداری

كالقواعد العرفیة أو –في مكان ما قد لا ینطبق على جاره المسلم، وما ینطبق على المرأة كقانون –والطلاق مثلاً 
انون نحاء فلسطین كققد لا ینطبق على أخیھا أو أقاربھا الذكور، وما ینطبق على الناس في مختلف أ–قواعد المیراث 

یمكن أن یتباین من حیث الحقوق أو القیود أو الامتیازات تباینًا كبیرًا. –تعریف الجریمة والفعل غیر المشروع مثلا –
كل ھذه الأمور تؤثر في حیاة الافراد الفلسطینیین الیومیة، وحتى في أوجھھا البسیطة مثل التنقل والسفر، فعلى سبیل 

لى الوضعیات القانونیة التي تتحكم بالفلسطینیین، فانھ فیما یخص السفر الى الخارج فان بإمكان المثال، وبالعودة إ
أصحاب الوضعیة الاولى والثانیة السفر جوًا من مطار بن غوریون، أو برًا عبر أحد الجسور إلى الأردن، ولكن لیس 

المعترف راً الى الأردن عبر معبر الشیخ حسینعبر الجسر نفسھ، فالفلسطینییون حملة الجنسیة الإسرائیلیة یعبرون ب
یستخدم أصحاب .بھ كحدود دولیة، بینما ینبغي على أصحاب الوضعیة الثانیة العبور الى الأردن عبر جسر اللنبي

الوضعیة الثالثة جسر اللنبي ایضاً للعبور الى الأردن، ولكن عبر قاعات وإجراءات منفصلة عن تلك التي یستخدمھا 
ن الشرقیون، وھم دائما معرضون لعدم العبور والعودة الى الضفة تحت ذرائع "أمنیة" او دون تقدیم أي المقدسیو

تفسیرات للمنع من العبور، اما الفلسطینیون القاطنون في غزة المحاصرة فلا یملكون إمكانیة التنقل ھذه، لأن السلطة 
من ایضاً على ھذا الجانب من الحیاة الیومیة، ومَن یحمل المتمركزة فوق السلطة الوطنیة، والمتمثلة في إسرائیل، تھی

من ھؤلاء الفلسطینیون بطاقة ھویة صادرة من غزة ویقطن خارج غزة، فحیاتھ أكثر تعقیداً، ولا سیما إذا كان یسكن 
في الضفة الغربیة، حیث تكون قدرتھ في ممارسة حیاتھ الیومیة محدودة للغایة من حیث العیش والعمل ودخول 

.منطقة والخروج منھاال

إن أفضل ما یمكن أن یوصف بھ نھج الحكم ھذا ھو أنھ نھج ولید لحظتھ، یعتمد في تطبیقھ على الطرف المعني 
.والجنود (الإسرائیلیین) الأفراد الموجودین في مكان وزمان ما، وعلى قرارات إداریة لا تستند الى أي أمر قضائي

م انھ منصف ھو في الواقع متناقض مع قواعده. واستمرار ھذا الوضع على حالھ وبالتالي فان ما یفترض في ھذا الحك
.من شأنھ ان یؤدي الى أثرٍ كارثي على سیادة القانون في فلسطین، وسیترتب علیھ وضعٌ یتناقض تمامًا ومفھوم السیادة

إعادة صیاغة المصفوفة

نھ أن یدقَّ جرس الإنذار لصانعي السیاسات الدولیین، ھذا العرض الموجز لھذه المصفوفة القانونیة الفلسطینیة من شأ
.ولا سیما أولئك الذین ینزِعون إلى دعم سیادة القانون وجھود الحكم والعدالة داخل فلسطین

ھناك العدید من مبادرات حُسن النیة التي ینفذھا المجتمع الدولي، ولا سیما الاتحاد الأوروبي، تسعى إلى دعم مشاریع 
ملیون دولار 4.9)" مثلاً الذي تبلغ میزانیتھ 2ة القانون في ظل السلطة الفلسطینیة، فمشروع "سیادة (الحكم وسیاد

إلى تحسین مستوى إحقاق العدالة لجمیع الفلسطینیین وتقویة النظام القضائي، غیر أن ھذه یھدف، بحسب وصفھ،
على التطلع لتحقیقھ یدعم الاحتلال في نھایة الجھود المبذولة في الوضع القائم التي یعمل ھذه المشروع ومثیلاتھ

.المطاف ولا یحقق الغایة المنشودة منھ في تحقیق سیادة القانون على جمیع الاراضي الفلسطینیة

تتحمل المبادرات المختلفة لسیادة القانون التبعة في ھذا الشأن، كونھا إمّا تتجاھل أن إسرائیل دولة احتلال، وإمّا 
ل الإسرائیلي یمارس السلطة على الناس بتساو، وكلا الاستنتاجین خاطئ، وكلاھما یفُضي إلى تفترض أن الاحتلا

.نتیجة سلبیة واحدة تتمثل في دعم السلطة الفلسطینیة تحت الاحتلال، وھي وسیلة لترسیخ نظام الفصل العنصري

ادة القانون في منطقة السلطة وبحسب رأي بعض الخبراء، فان مبادرات الاتحاد الأوروبي الرامیة إلى دعم سی
خ نظاماً متحجراً وسلطویًا على أراضي  الفلسطینیة، تقوم بتعزیز سیادةَ القانون تحت الاحتلال، وترعى عملیةً ترسِّ

السلطة الفلسطینیة یعود الفضل في بقائھ على قید الحیاة إلى المساعدات الدولیة والتنسیق الأمني مع إسرائیل. 
وروبي ومبادراتھ ومشاریعھ لم تساعد في تحسین نظام العدالة في فلسطین، بل ساعدت في ترسیخ فسیاسات الاتحاد الأ

سیاسات الاحتواء والإقصاء الحالیة في ترتیبات ما بعد أوسلو، والتي تنظر بموجبھا إسرائیل إلى السلطة الفلسطینیة 



تعبیر وزیر الخارجیة الإسرائیلي السابق "بن باعتبارھا "متعاقداً من الباطن في مھمة تعزیز أمن إسرائیل"، بحسب 
".عامي

بوسع نظام الحكم الحالي القائم أن یكون سبیلا لتفكیك البناء الحالي للتمییز الراسخ، وبدلا من البحث عن سُبل تمكن 
السلطة الفلسطینیة من ممارسة الحكم على نحو أفضل في ظل الاحتلال الإسرائیلي، ینبغي لواضعي السیاسات 

دولیین أن یبحثوا عن نماذج حكم بدیلة تتجاوز الاحتلال. ینبغي في ھذه النماذج أن تقوم أولاً على الاعتراف بوجود ال
نظام فصل عنصري، وثانیًا، على الافتراض بأن الحكم لا یتمحور حول فكرة الدولة وإنما حول الحقوق الأساسیة، 

للفصل العنصري،اة والكرامة. وضمن إطارِ العمل ھذا المناھضِ التي ترتبط ارتباطًا جوھریًا بفكرة الحریة والمساو
الدولة الإسرائیلي على خیاري حل الدولتین أو حل–ینبغي ألا ینصبَّ التركیزُ على التسویة النھائیة للنزاع الفلسطیني

تع بحقوق الواحدة، فجل النضال الفلسطیني في نھایة المطاف یجب ان یھدف الى التحرر من الاستعمار، والتم
.متساویة، والحق في العودة إلى الدیار والأراضي والتعویض عما فقد مھما كانت التسویة السیاسیة النھائیة

................................................................................

.القانون العام في جامعة بیرزیتمحلل سیاساتي في الشبكة: شبكة السیاسات الفلسطینیة، واستاذ مشارك في*


